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 معايير فحص التمويPت ا"تُعثcرة

تُناط بàدوائàر الàتدقàيق واàPراجàعة والàتفتيش الشàرعàي مàُهمّة فàحص الàتمويZàت اàُPتعثoرة واPُسàتحقkات اàPالàيّة، والàوقàوف عàلى 
أسàبابàها، àPعرفàةِ مàا إذا كàان هàناك تàعد أو تàقصير مàن قàِبَل اàPوظàف5 اàPعني5k بàتلك الàتمويZàت أم &، وعàلى ضàوء نàتائàج 
 kتبار أنàلى اعàضارب عàPصرف/اàPملّها اàت يتحZàتمويàلك الàن تàمة عàناجàيّة الàالàPر اàسائà}ت اàانàا إذا كàد مkدàعة يتحàراجàPا
 ًZمàتثمرون عàسPمّلها اàليه، أم يتحàة عàحسوبàيه ومàة إلàنسوبàقصودة - مàير مàت أو غàانàقصودة كàفيه - مàوظàطاء مàأخ
´àقتضى اeحàكام الشàرعàيّة الàعامàّة لàلمضاربàة والàتي àُÉمoل أربàاب اàPال تàِبعات الàعقد اàPالàيّة غàير الàناشàئة عàن تàعدي 

اPضارب ومنسوبيه أو تقصيرهم. 
وàkPا كàانàت الàعZمàات أو اàPؤشàoرات الàدالàkة عàلى الàتعدي والàتقصير تàختلف مàن حàالàةٍ eخàرى، ومàن مàرحàلة àPرحàلة، ومàن 
§àويàل لàتمويàل آخàر، حسàب طàبيعته ومàقتضياتàه، فàقد اجتهàدتُ فàي وضàع مàعايàير تàقيميkة عàمومàيkة يسàتطيع اàُPراجàع بàها 

قياس مدى سZمة اeداء من عوارض التعدoي والتقصير، وقد رتkبتُها على النkحو اPُبيkن أدناه: 
عàدم إِجàراء دراسàة ائàتمانàيّة و/أو عàدم الàقيام بàدراسàة ائàتمانàيّة دقàيقة (وافàية) و/أو تàضخيم الàتوقàعّات حàول ۱.

نشاط اPتعامل وتدفقّاته النقديّة. 
وجàود أخàطاء فàي تخàم5 (تàقديàر) الàضمانàات الàعينيّة، أو تàقديàرهàا بàأعàلى مàن قàيمتها الàفعليّة، و/أو ا&عàتماد ۲.

في تخمينها على غير اuمن5 الذين اعتمدتهم اPؤسkسة. 
تàدنàي قàيمة اàPوجàودات اPتخàذة ضàمانàاً بàعد مàنح الàتمويàل دون مàطالàبة اàPتعامàل بàتعزيàز ضàمانàاتàه إلàى اànد الàذي ۳.

يفي با&لتزامات القائمة عليه في حال تعثñره. 
رفàع إشàارة الàرهàن عàن الàضمkانàات اàُPقدkمàة مàن اàPتعامàل لàلمؤسàkسة دون مàبرر مàعقول و/أو اسàتبدال الàضمانàات ٤.

الشخصيّة مكان الضمانات العينيّة. 
عدم كفاية الكادر الوظيفي لنشاط ا&ئتمان ومتابعة الديون اPُتعثoرة وÉصيلها. ٥.
ضعف ا{برة لدى اPوظoف5 في Éصيل الديون ومتابعتها. ٦.
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اعààتماد الààقرار ا&ئààتمانààي عààلى الààضمانààات الààعينيّة أكààثر مààن اعààتماده عààلى اZààPءة اààPالààيkة والààتدفààقّات الààنقديààkة ۷.
وجدوى اPشروع. 

منح التمويل خZفاً للتوصيّات والتعليمات والشروط الصkادرة عن اiدارة التنفيذيّة، eسباب شخصيّة. ۸.

منح اPتعامل §ويZً بقيمة تفوق قدرته على السداد. ۹.
عدم تناسب مواعيد تسديد اeقساط مع التدفقkات النقديّة للمشروع. ۱۰.
عدم ا&ستعZم الدقيق عن اPتعامل، وعدم التأكد من عدم وجود ديون على اPتعامل لدى مؤسkسات أخرى. ۱۱.
غàياب ا&تàoصا&ت الàفعkالàة فàيما ب5à الàفرع واiدارة الàتنفيذيàkة، وفàيما ب5à إدارة ا&ئàتمان ودائàرة اàُPتابàعة مàن جàهة ۱۲.

واPُتعامل من جهة. 
تàكرñر اàhدولàة عàلى نàحو يشàير إلàى أن الàعميل غàير قàادر عàلى إدارة أمàوالàه اàPالàيّة بàشكل جàيد و/أو عàدم اسàتناد ۱۳.

عمليّات اhدولة إلى دراسات جادّة. 
إِطفاء دين اPتعامل بدين جديد على نحو يزيد أوار الدين ويُذكي لهيبه. ۱٤.
عàدم جàدولàة ديàن اàُPتعامàل و/ أو عàدم الàتعامàل مàع طàلب الàتسويàة الàذي يàقدمàه ´àرونàة؛ حàيث إنk الàتسويàة فàي ۱٥.

أوقàات مُحàدّدة قàد يàكون مàن شàأنàها Éس5à وضàع اàPتعامàل وتàعزيàز قàدرتàه عàلى اeداء، فàتسويàة ديàنه ´àا يàساعàده 
عàلى اeداء بàانسàيابàية أولàى مàن اسàتيفائàه بàالàطرق الàقضائàيّة الàتي تسàتدعàي نàفقات إضàافàيّة، واسàتنزاف أوقàات، 
والàدخàول فàي مàتاهàات الàتkقاضàي، وإزعàاجàات اàtاكàم، وقàد تàضْطَر الàظروف بàاàُPتعامàل إلàى جحàدِ الàدkيàن وإِنàكاره، 

وإِطالة أمد النزاع. 
عدم أخذ اuُصkصات الkZزمة و/أو عدم ا&لتزام بالضوابط والسيkاسات ا{اصّة بالديون واtُدkدة في اPؤسّسة. ۱٦.
عàدم اiِبZàغ عàن اàُPؤشàoرات الàدالàkة عàلى اخàتZل وضàع اàPتعامàل اàPالàي، مàثل: إِصàدار شàيكات بàأكàثر ¢àّا تàسمح بàه ۱۷.

اeرصàدة اàPتاحàة و/أو عàدم تàناسàب اàPبالàغ اàُPودّعàة فàي حàساب اàُPتعامàل مàع الàتغيñرات اàPتوقàkعة iيàراداتàه، وإرجàاع 

شàيكات مàسحوبàة عàلى حàسابàه لàدى الàبنك، و/أو وجàود إِشàاعàات سàلبيّة حàول اàPتعامàل أو مàشاكàل فàي شàركàته، 
أو انسحاب أحد الشركاء الرئيس5 فيها، ونحو ذلك. 

عدم وجود رِضا وظيفي للموظف عن ظروف عمله في البنك. ۱۸.

 .5Pرب العا º مدnوا (ٍعلى بصيرة ºقل هذه سبيلي أدعوا إلى ا)
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